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194403 ‐ حم الوضوء قبل دخول الوقت لصاحب الحدث الدائم

السؤال

الوضوء ، لأن الطائف ، وأخرج مع أذان الفجر ، وأجد معاناة ف ف الشرائع ، وعمل ة ، وبالتحديد فم ن فأنا معلمة أس

أحيانا تون الإفرازات مستمرة مع ، وأحيانا يون معها دم ، أي استحاضة .

فهل يصح ل أن أتوضأ قبل أذان الفجر ف منزل ؟

لأن الباص يأتين مع أذان الفجر ، ونصل ف مسجد المحطة ، ولا أستطيع الوضوء ف حمامات المحطة ؛ لأن الوقت لا

يسمح ل إلا بالصلاة فقط ، ولا يريدون التأخير .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نزول الإفرازات بشل مستمر ، يلحق بصاحب الحدث الدائم ، كالمستحاضة ومن به سلس البول فإن كان ينقطع وقتاً يتمن

به صاحب العذر من الوضوء والصلاة لزمه تأخير الصلاة إل ذلك الوقت ، ما دام يتمن من الصلاة فيه .

ومن كانت هذه حاله ، فله الوضوء قبل دخول الوقت ، وهو عل طهارته ما لم يتيقن الحدث فتبطل طهارته ؛ لقوله صل اله

عليه وسلم : ( لا يقْبل اله صلاةَ احدِكم اذَا احدَث حتَّ يتَوضا ) رواه البخاري (6954) ومسلم (225).

وروى مسلم (224) عن عبد اله بن عمر قال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( لا تُقْبل صلاةٌ بِغَيرِ طُهورٍ ) .

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (39494) .

ثانيا :

من تصيبها هذه الإفرازات بشل مستمر ، فإنها تصل بحسب حالها ، لن يجب عليها أن تتوضأ لل صلاة ، بعد دخول

هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلشٍ ايبح ِبا ةُ بِنْتمفَاط تاءه عنها قالت : " جال وقتها ، عند جمهور أهل العلم ؛ لحديث عائشة رض

وسلَّم فَقَالَت يا رسول اله انّ امراةٌ استَحاض فََ اطْهر افَادعُ الصَةَ فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ) :  انَّما ذَلكِ

لل ئضتَو لفظ : ( ثُم وف ( ّلص ثُم نْكِ الدَّمع لفَاغْس تربدذَا ااةَ وَالص تُكِ فَدَعضيح لَتقْبذَا اضٍ فَايبِح سلَيو قرع

صَة حتَّ يجِء ذَلكَ الْوقْت ) رواه البخاري (228).

قال العين رحمه اله قوله : " وتوضئ لل صلاة " أي : لوقت كل صلاة ، واللام للتوقيت ، كما ف قوله تعال : ( أقم الصلاة
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لدلوك الشمس )..." انته من "شرح سنن أب داود" (2/86)

وجاء ف " الموسوعة الفقهية " (3/333) : " والوضوء واجب لوقت كل صلاة عند الحنفية , والشافعية , والحنابلة ، وذلك لما

. انته " ( ل صلاةأنها تتوضأ ل ) : المستحاضة ه عليه وسلم فال صل روي عن النب

وينظر جواب السؤال رقم : (22843)، ورقم : (44980) .

ثالثا :

إذا كان الوضوء بعد دخول الوقت يشق عليك مشقة زائدة ، ويوقعك ف شء من الحرج ، فالذي يظهر من الحال الت ذكرت

أنه لا حرج عليك ـ إن شاء اله ـ ف الوضوء قبيل أذان الفجر ، عند استعدادك للخروج من المنزل مع الباص ؛ فقد ذهب بعض

أهل العلم ـ ممن يأمر صاحب العذر بالوضوء لل صلاة ـ إل عدم اشتراط دخول الوقت ؛ بل إذا توضأ قبل الوقت ، ثم دخل

عليه الوقت : فطهارته صحيحة ، وقد صدق عليه ـ أيضا ـ أنه توضأ لهذه الصلاة .

وهو مذهب قول أب حنيفة ، وصاحبه أب محمد .

ينظر : " الموسوعة الفقهية " (3/212) .

بل إن مذهب الإمام مالك ف أصل المسألة : أن الوضوء من الحدث الدائم مستحب وليس بواجب .

قال ابن عبد البر رحمه اله :

" "واما مالكٌ فَانَّه  يوجِب علَ الْمستَحاضة و علَ صاحبِ السلَسِ ۇضوءا ؛ نَّه  يرفَع بِه حدَثًا .

وقَدْ قَال عرِمةُ وايوب وغَيرهما : سواء دم استحاضة او دم جرح :  يوجِب شَء من ذَلكَ ۇضوءا .

ةَص لكَ لدَ ذَلعب اضتَتَو دًا ثُماحو ًغُس لنْ تَغْسا ا ةاضتَحسالْم َلع سلَي قَال نَّها بِيها نةَ عورع نب شَامه نكٍ عالى مورو

.

قَال مالكٌ : وامر عنْدَنَا علَ حدِيثِ هشَام بن عروةَ عن ابِيه وهو احب ما سمعت الَ . والْۇضوء علَيها عنْدَه استحباب علَ ما

. لَمعا هالو اببحتسا رِ بِهما هجفَو ، مالدَّائ دَثالْح فَعري  نَّه نْهنَا عرذَك

. فَة " انتهطَائو وبياةُ ورِمعةُ وبِيعر اجِبالمستحاضة غير و َلع وءنَّ الْۇضبِا قَال نممو

"التمهيد" (16/98) . وينظر أيضا (16/94) ، (22/109) .

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ، ف أحد قوليه . قال :

انته " ةَص لنْدَ كع وءا الْۇضلَه بتَحسكِ بن أنس إلا أن مالك يالمةَ ورِمع لقَو وهدَثِ ونْدَ الْحع ا اضتَتَو  َونآخَر قَالو"

. (15) من "الاختيارات الفقهية" ، للبعل

فإذا كان أصل الحم مختلفا فيه بين أهل العلم اختلافا معتبرا سائغا ، والزيادة الت ف الحديث ، وفيها الأمر بالوضوء لل

عروة بن الزبير ، وليست مرفوعة إل وغيره من النقاد بأنها موقوفة عل رفعها ووقفها ، وجزم الدارقطن صلاة : اختلف ف

النب صل اله عليه وسلم .
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ينظر : "العلل للدارقطن" (14/437) ، (14/140وما بعدها ) ، وأيضا: " فتح الباري" لابن رجب (74-2/71) .

فإذا كان أصل الحم فيه مثل ذلك الخلاف المعتبر ، فطروء مشقة خاصة ببعض الملفين ، يتوجه معه التيسير بأخذ القول

الآخر المعتبر والتوسعة به ، ومن قواعد الشرع : رفع الحرج ، وأن الأمر إذا ضاق اتسع ، مع أنه ينبغ مراعاة الخلاف ،

والاحتياط للعبادة بأن يأخذ صاحب العذر بقول الجمهور ف عموم الأحوال الت لا يلحقه فيها بهذا القول حرج ظاهر ، أو

مشقة ظاهرة غير معتادة .

واله أعلم .


